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 الرابعالفصل ٍ

 المركزية واللامركزية

 

ان الاختيللار بللين المركزيللة واللامركزيللة يعتبللر مللن أكبللر المشللاكل المتصلللة 

شكلة بتقويض السلطة  هذه الم في المنظمات الادارية مهما اختلفت أنواعها. وقد لاقت 

ضاف ية، بالا مال التجار مة وادارة الاع تاا الادارة العا مات ك من اهتما ير  لي الكث ة ا

بين الاوتوقراطية،  ية، و ية واللامركز بين المركز طون  كتاا علم السياسة، الذين يرب

 كنماذج للحكم السياسي فى الدولة.

ومما يزيد من حدة مشكلة الاختيار بين المركزية واللامركزية كأسلوا للتنظيم 

 تتوفر الادارى، عدم القدرة علي تغليا أحدهما علي الآخر، فكل منهما يحقق مزايا لا

نة  ظروف معي ناك  في بديلة، ومن ثم فان ايا منهما يكون أفضل من الآخر اذا كانت ه

 تبرر تطبيقه.

 مفهوم المركزية واللامركزية :

بان  قول الأول  ية، ي ية واللامركز بين المركز قة  شائعان للتفر فان  ناك تعري ه

مة تؤدى خد تي  كان  المركزية تعني التركيز الجغرافي. أو وجود المنظمة ال في م ما 

لي  يع المنظمات  ني توز في، بمع شتت الجغرا ني الت واحد، في حين أن اللامركزية تع

قرارات  خاذ ال أماكن متفرقة. أما التعريف الثاني، فيعني أساسا درجة تفويض سلطة ات

يادة  ية بز سلوا اللامركز علي المستويات التنظيمية، حيث تميل المنطمة الي الأخذ بأ

 ، والعكس في حالة استبقاء سلطة اتخاذ القرارات.درجة تفويض السلطة

علللي اعتبللار اللامركزيللة الجغرافيللة شللكلا مللن أشللكال   (Allen)ولا يوافللق 

مات ذات  حدي المنظ قوم ا ندما ت نه ع له أ لك بقو لي ذ يدلل ع ية، و ية الادار اللامركز

في الو ها  خرتين، فان مدينتين أ في  حدتين  ناء و ما بب نة  في مدي سي  كز الرئي قع المر ا
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ية،  كون لا مركز ليس ضروريا أن ت قة، و توزع تسهيلاتها الانتاجية علي أماكن متفر

 فاللامركزية الادارية ليس من الضرورى أن تتواجد مع التشتت الجغرافي.

ية المرؤوسين  (Fayol)ويأخذ  بنفس المعني عندما يقول أن كل ما يزيد من أهم

ية، و شكال اللامركز يتهم في التنظيم يعد شكلا من أ من أهم لل  ما يق كل  فان  بالعكس 

 يعتبر ميلا نحو المركزية.

برر أو  تي ت والرأي الغالا أن التشتت الجغرافي يمكن ان يكون أحد الاسباا ال

تقللود الللي اللامركزيللة ، ولكللن هللذا التشللتت فللي حللد ذاتلله للليس شللكلا مللن أشللكال 

مدى التوسع  ني  ما يع سلطة اللامركزية، وعليه ، فان لفظ اللامركزية ان فويض  في ت

 صنع القرارات واصدارها.

 درجة اللامركزية :

لا يمكللن أن تكللون  –بمعنللي التوسللع فللي تفللويض السلللطة  –ان اللامركزيللة 

منطقلة . وهلذا يعنلي أن أي تنظلليم اداري للمنظملة ملا ، لا بللد أن يتضلمن قلدرا مللن 

ل و تصورنا المركزية وقدرا آخر من اللامركزية. ولغرض التدليل علي هذا الرأى . ف

سلطات اللازمة  حالة افتراضية يحتفظ فيها الرئيس الأعلي لاحدى المنظمات بجميع ال

لك، اذا  من ذ لة. وعلي العكس  لاتخاذ جميع القرارات، تكون قد حققنا المركزية الكام

من  يد  تمتع كل اداري في المنظمة بسلطة تحديد ما يشاء من الاهداف، واصدار ما ير

قد ح كون  قرارات، ت ستحيلة ال لي م لة الأو قة. والحا لة أو المطل ية الكام نا اللامركز قق

ية  لة الثان ما الحا شاط . أ عددة الن  –التنفيذ عمليا، خصوصا في منظمة كبيرة الحجم مت

 فتعني نوعا من الفوضي. –اللامركزية الكاملة 

هي تعبير نسبى. ومن ثم ،  –وكذلك المركزية  –معني ما سبق أن اللامركزية 

حدده فان ال توازن ت هذا ال يا. و مرا حيو صبح أ ية ي ية واللامركز بين المركز توازن 

يه  كن الاستدلال عل يا، ويم ستويات العل ية والم العلاقة التنظيمية بين المستويات التنفيذ

 من ناحيتين:



  

 

 142 

 إدارة المنظمات العامة

 

 القرارات التي يحتفظ المستوى الاعلي بحق اصدارها. – 1

لقللرارات التخطيطيللة، مللدى مسللاهمة المسللتويات التنفيذيللة فللي صللنع ا – 1

 والرقابية.

خل  جد دا بد أن ن مة ، لا شاط الادارة العا لي ن سابقة ع عدة ال يق القا ند تطب وع

كون  قرارات ي عض ال ما أن ب ية، ك خري لا مركز ية وأ الدولة الواحدة منظمات مركز

 مركزيا، والبعض الآخر لا مركزيا كما سيأتي ذكره.

 المركزية واللامركزية في الحكومة

مرة  –قول سبق ال من  ثر  تالي  –أك سة، وبال عن السيا بصعوبة فصل الادارة 

فان  لذلك  سة.  فان المنظمات الحكومية تتميز عن المنظمات الخاصة بارتباطها بالسيا

سية  نواحي السيا بد أن يغطي ال له، لا  مفهوم المركزية واللامركزية السابق التعرض 

سبة للم ية بالن نواحي الادار مع ال لي جنا  با ا صدد جن هذا ال في  ية. و نظمات الحكوم

يفللرق كتللاا الادارة العامللة بللين نللوعين مللن اللامركزيللة همللا اللامركزيللة السياسللية 

 وللامركزية الادارية. وفي هذا المعني يقول البعض.

ان اللامركزيلللة هلللي اسللللوا فلللي التنظللليم يقلللوم عللللي توزيلللع السللللطات 

ستق خري م ئات أ ية وهي سلطة المركز بين ال صات  ية والاختصا نا. واللامركز لة قانو

 قد تكون لا مركزية سياسية أو لا مركزية ادارية. –بهذا المعني 

 اللامركزية السياسية :

 –هللي وضللع دسللتورى يقللوم علللي توزيللع الوظللائف  الحكوميللة المختلفللة 

ضائية  ية والف شريعية والتنفيذ مات  –الت صمة وحكو في العا جودة  مة المو بين الحكو

ات أوالاقاليم أو ما الي ذلك من المسمات. ويعرف هذا الأسلوا الولايات أو الجمهوري

مللن أسللاليا التنظلليم مللن الناحيللة الدسللتورية بنظللام الاتحللاد الفيللدرالي أو الاتحللاد 

 المركزى. والاتحاد الفيدرالي بهذه الصورة يقوم علي ثلاثة أركان هي:

 سيادة الدستور الذي أنشئ بمقتضاه الاتحاد. – 1
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مة  –التشريعية والتنفيذية والقضائية  –طات الثلاث توزيع السل – 1 بين الحكو

الاتحاديللة وحكومللات الولايللات أوالجمهوريللات أو الاقللاليم التللي تكللون 

 الاتحاد.

مات  – 3 ية وحكو مة الفيدرال بين الحكو شأ  وجود هيئة عليا للمنازعات التي تن

 الوحدات الداخلة في الاتحاد.

حدة والدول التي تأخذ بالنظام السا ثل الولايات المت بق تكون عادة دولا مركبة م

الامريكيللة وسويسللرا ويوجوسلللافيا والاتحللاد السللوفيتي. ولللذا فللان هللذا النللوع مللن 

تى  يات، أو ال ها القوم عدد في تي تت لك ال جم. وت يرة الح لدول الكب سا ا ية ينا اللامركز

داتها توجللد بهللا اختلافللات واضللحة بللين لغللات وثقافللات وعللادات وتقاليللد سللكان وحلل

 السياسية المختلفة.

 اللامركزية الادارية :

هازالادارى  بين الج ية  فة الادار يع الوظي لي توز ية ع ية الادار قوم اللامركز ت

عن  لف  بذلك تخت مي أو موضوعى. وهي  ساس اقلي المركزى وهيئات مستقلة علي أ

ضا من  اللامركزية السياسية في كونها تقتصر علي الوظيفة الادارية فقط، وتختلف أي

 حيث امكان قيامها في الدول المركبه والدول البسيطة علي السواء.

وعنللدما تللوزع الوظيفللة الاداريللة علللي أسللاس موضللوعي يطلللق عليهللا اسللم 

صاتها  حدد اختصا ستقلة تت ئات م يام هي ني ق ية، وتع صلحية أو المرفق ية الم اللامركز

قاليم ا ستوى أ لي م صات ع هذه الاختصا مارس  ضوعي، وت ساس مو لي أ لة أو ع لدو

ها  مة. وينطبق علي عرف بالمزسسات العا بالنسبة لاقليم او عدة أقاليم معينة، وهو ما ي

اصللطلاح اللامركزيللة الاداريللة علللي أسللاس اسللتقلالها عللن الحكومللة المركزيللة 

 واضطلاعها باختصاصات محددة علي أساس وظيفي.

ارة واللامركزيللة المصلللحية أسلللوا حللديث فللي التنظلليم الادارى يسللتهدف اد

مؤثرات  عن ال ها  ضى ابعاد لذى يقت مر ا ية، الأ سس تجار لي أ مة ع سات العا المؤس
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في الجهاز الادارى  عة  عض الاجراءات المتب السياسية، وتحرير اسلوا ادارتها من ب

 المركزى.

ية  سم اللامركز يه ا مي فيطلق عل ساس اقلي ية علي أ فة الادار يع الوظي ما توز أ

يتم توز ية، حيث  ية الادارية الأقليم بين الاجهزة الادار سلطات والاختصاصات  يع ال

سم  هذا الأسلوا أن يق ية، ومقتضى  المركزية وهيئات مستقلة تعمل في وحدات اقليم

ستقلة  ئة م ها هي كل وحدة من قوم علي ادارة  ية محددة. ت اقليم الدولة الي وحدات اقليم

خو ما ي حدود  في  ية، و ها الاقليم طاق رقعت في ن ية  مة المركز من عن الحكو ها  ل ل

سلللطات واختصاصللات، علللي أن تللربط هللذه الهيئللات بالحكومللة المركزيللة قللدر مللن 

 العلاقات التي تكفل وحدة الدولة السياسية والادارية.

 الفرق بين اللامركزية الادارية والتشتت الجغرافي:

يل  من الم يد  تي تز من الاسباا ال كان  في وان  شتت الجغرا سبق القول بأن الت

الا أنلله لا يعتبللر شللكلا مللن أشللكال اللامركزيللة. وهللذا يعنللي أنهمللا  نحلو اللامركزيللة

متميللزان تمامللا. ففللي حالللة التشللتت الجغرافللي للخللدمات الاداريللة يكللون توزيللع 

هذه  لرئيس  كون  ية، وي سلطة المركز هي ال حدة  سلطة وا طاق  في ن صات  الاختصا

نه، ويتصر بة ع يديرونها نيا صاته لأشخاص  عض اختصا فويض ب فون السلطة حق ت

لرئيس  كون ل كك أن ي ستتبع ذل لةلهم. وي سلطات المخو حدود ال في  قط  باره  –ف باعت

الحللق فللي سللحا الاختصاصللات موضللع التفللويض كليللة  –صللاحا السلللطة أصلللا 

ليمارسللها بشخصلله أو يعهللد بهللا الللي أشللخاص آخللرين ، كمللا يجللوز للله تقليللل 

فللان التشللتت  الاختصاصللات أو زيادتهللا علللي النحللو الللذي يللراه مناسللبا. وعلللي ذلللك

 الجغرافي للخدمات يمكن أن يقوم في النظام المركزى والنظام اللامركزى.

أمللا فللي حالللة اللامركزيللة الاداريللة الاقليميللة، فللان السلللطات والاختصاصللات 

عن طريق  –المستقلة عنها ذاتيا  –توزع بين الهيئات المركزية والهيئات اللامركزية 

تكللون اختصاصللات الهيئللات اللامركزيللة  النقللل وللليس التفللويض. وهللذا يعنللي أن



  

 

 145 

 إدارة المنظمات العامة

 

اختصاصات أصيلة، أي تمارسها مستقلة عن الهيئات المركزية في الحدود التي ينص 

ئات  كون للهي لك ألا ي هذه الاختصاصات . ويترتا علي ذ حدد  عليها القانون الذي  ي

المركزيللة سلللطة المسللاس باختصاصللات الهيئللات اللامركزيللة، أو حتللي اضللافة 

سواء اختصاصات جد يدة لها الا بذات الطريقة التي منحت بها الاختصاصات أصلا، 

 كان أسلوبا تشريعيا أو تنفيذيا، وعلي النحو الذى يحدده قانون انشاء هذه الهيئات.

 التوازن بين المركزية واللامركزية :

هذين  عند التعرض لمفاهيم المركزية واللامركزية في بداية هذا الفصل قلنا أن 

كن اللفظين يت لة لا يم ية الكام لة أو اللامركز ميزان بالنسبية، بمعنى أن المركزية الكام

قا فلي الواقلع العللي. واذا كلان هلذا اللرأى صلحيحا فلي التنظيملات الخاصلة  أن يتحق

لة  ستوى الدو عة علي م قة واق سبة  –الخاضعةللملكية الفردية، فانه يصبح حقي أي بالن

 ذه الحقيقة يعلن البعض بان:لتنظيمات الادارة العامة. وفي تأكيد ه

ظيم الاداري لا  ساليا التن من ا سلوبين  ية كأ "القول يتميز المركزية واللامركز

في  لة  هت الدو هم الا اذا تنا قة، الل قة مطل حد الاسلوبين بطري كن الأخذ بأ يعني انه يم

هذه  في  فيمكن  الصغر بدرجة تجعل في امكان ادارة شؤونها جميعا من مركز واحد، 

 أن تأخذ بالأسلوا المركزى دون الاسلوا اللامركزى. الحالة

يزا  يرة الحجم مركزة ترك وكما أنه لايمكن تصور وجود الدولة المعاصرة الكب

فة  ها الوظي توزع في تي  قة، ال ية المطل ية الادار صور اللامركز كن ت نه لايم كاملا، فا

ة المركزية. ولذلك الادارية توزيعا كاملا ونهائيا علي هيئات مستقلة تماما عن الحكوم

صرة  لدول المعا جم  –فان ا يرة الح لدول الكب خص ا لي الا بين  –وع بالجمع  خذ  تأ

في  ست  يوم لي شكلة ال عه الم صبحت م جة أ كزى، لدر كزى واللامر سلوبين المر الا

من  لة  الاختيار بين الاسلوبين.ولكن في كيفية الجمع بينهما. وفي مدى ما تأخذ به الدو

 كل منها.
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الآخللر مللن الكتللاا بللنفس المعنللي ويضلليف عليلله بللأن "هنللاك  ويأخللذ الللبعض

ملاحظة يجا عدم ائفالها. ذلك أنه لا يمكن أن تتصور قيام نظام لا مركزى مطلق ، 

عا،  أودولة تقوم علي النظام المركزى المطلق. فالدولة الحديثة تحتاج الي الاسلوبين م

ثة وبذلك يتعاون الاسلوبان رئم تعارضهما النظري، فمن ناح لة الحدي ية. لا تأخذ الدو

ية  فة الادار يع مظاهر الوظي كن حصر جم بالاسلوا المركزى علي اطلاقه. اذ لا يم

ياة  قد الح نه وت عدد ميادي لة وت شاط الدو ساع ن سبا ات لك ب في يد السلطة المركزية. وذ

لذى  لديموقراطي ا جاه ا فيها، مما يقتضي التخفيف عن كاهل الدولة، وبسبا تأثير الات

 تبع أنيساهم المواطنون في ادارة المرافق التي تهمهم.يست

في  ية  فة الادار كل الوظي لي  ية ا تد اللامركز كن تم خرى، لا يم ية أ من ناح و

ية،  سلطة مركز كل  ستبعاد  الدولة، اذ لا يمكن تصور وجود تنظيم ادارى يقوم علي ا

لك ان اللا ية لا وتوزيع خصائص الوظيفة الادارية بين هيئات مستقلة. ومعني ذ مركز

ية  لة القانون تستبعد المركزية. التي تبقي كضرورة تقتضيها المحافظة علي وحدة الدو

 والسياسية.

هي  ية  بأن المركز سابق  مدى ال من ال عد  مدى أب لي  ويذها فريق من الكتاا ا

قوم  ية ت شرط أساسى لوجود اللامركزية. وفي هذا المعني يقال ان "اللامركزية الادار

ية أصلا علي مركزي سليم للمركز ظيم  ناك تن كان ه لو  فاءة.. و ها ك ية وفي ها الكفا ة في

مو  سمح بن ية بحيث ت لنفذت اللامركزية بكفاءة، اذ يمكن اعادة تنظيم الأجهزة المركز

بين  اختصاصات الاجهزة اللامركزية. فاللامركزية ما هي الا عملية نقل للسلطات ما 

لي فللان مقياسللنا فللي المركزيللة او الحكومللة المركزيللة والاجهللزة المحليللة، وبالتللا

في  خذ  تي تت قرارات ال يات وال في المحل خذ  تي تت قرارات ال ياس ال يةهو ق اللامركز

ها  قوى ول ثر وأ يات اك في المحل الاجهزة المركزية . وكلما كانت القرارات التي تتخذ 

ظيم الو عادة تن نا ا حدات الفاعلية الاكبر فاننا نكون متجهين الي اللامركزية. واذا أمكن

 المركزية أمكن تنفيذ اللامركزية تنفيذا سليما.
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لرأى  كلا علي ا لي ت لدكتوره لي كريم درويش وا بد ال لدكتور ع من ا كل  ويؤكد 

ية أولا، اذ  فرض وجود المركز طق ي بأن المن كد  جة لان نؤ سنا بحا ها: "ل السابق بقول

لي اللا ستطيع الوصول ا ية أولا، اذ لا ن لي اللامركز ية الا لانستطيع الوصول ا مركز

 بعد تحقيق المركزية".

بين  توازن  يق ال ضرورة تحق هو  حدا  شيئا وا ني  سابقة تع يع الآراء ال ان جم

لة. ورئم  المركزية واللامركزية كشرط جوهري لارتفاع كفاءة الوظيفة الادارية للدو

توازن.  هذا ال ها  هذا الاجماع الا أنه لا يوجد اجماع مشابه حول الوسيلة التي يتحقق ب

يشللرح الللبعض هللذه الظللاهرة بقوللله: "ان التحديللد بللين النظللام المركللزى والنظللام و

لة،  كل دو في  ظروف  عا لل ير تب ناميكي متغ يد دي اللامركزى والنظام اللامركزى تحد

 ولذلك فليس من المسائل التي تحل دفعة واحدة في وقت واحد.

شا في الن ية  ية واللامركز بين المركز توازن  يق ال لة لتحق ط الاداري وفي محاو

يل  خلال تحل من  كن أن يتحقق  توازن يم لك ال بان ذ سيد زكي  لدكتور  للدولة، يقول ا

الوظيفللة الاداريللة للدولللة التللي تللتلخص فللي التخطلليط والتنظلليم والتمويللل والتنفيللذ 

ية والاجهزة  بين الاجهزة المركز والرقابة، علي أن توزع اختصاصات هذه الانشطة 

 :اللامركزية علي الوجه التالي

 التخطيط :. 1

ان التخطلليط نشللاط مركللزى بطبيعتلله لضللمان تحقيللق الأهللداف التللي تحللددها 

فان  لك  فة، ورئم ذ عات المختل شطة القطا الدولة، وتبغي الوصول اليها عن طريق أن

تي  ية، ال ئة المحل من البي عا  كان ناب مة، الا اذا  التخطيط لا يمكن أن ينجح بدرجة ملائ

من تكون أكثر من ئيرها قدرة عل نه  ما يحتاجو مواطنين و ي التعرف علي رئبات ال

لي مشروعات تخطيطية علي المستوى  ها ا مشروعات اقتصادية أو خدمات، وتحويل

كون  بذلك ت قومي. و طيط ال نواة التخ كون  تي ت ظة ال نة والمحاف ية والمدي لي للقر المح

ية علي  ية والمحل برامج التخطيطية الاقليم سة ال ختلاف مهمة التخطيط المركزي درا

مستوياتها وفق البيانات التي ترد من المحليات، ويراجع ويقيم التقديرات والاحتياجات 
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لة  لة بصورة عاد ليكون التخطيط المركزى تخطيطا سلبيا يوزع المشروعات في الدو

علللي سللائر المحليللات، بحيللث تلائللم الاحتياجللات الخاصللة بكللل منهللا. وبللذلك تكللون 

ش لة متم في الدو ية  طات التنم طار مخط في ا ية، و صالح المحل بات والم مع الرئ ية 

 الصالح العام للدولة.

لللذلك يجللا أن تنشللأ أجهللزة التخطلليط فللي مختلللف المحليللات لتزويللد الجهللاز 

هذه  كن  تي تم قديرات ال صائيات والت يات والاح جات المحل طيط باحتيا كزى للتخ المر

ساهمة الق ضمن م بذلك ت ها، و يام بواجبات من الق ية  هزة المركز في الاج شعبية  عدة ال ا

ها  بت في سلطة ال ترك للجهاز المركزى  تي ي ية ال في وضع الخطط المحل يات،  المحل

 وفي وضع الخطة القومية العامة.

سابقة .  يات بالصورة ال ية والمحل ان توزيع مهام التخطيط بين الاجهزة المركز

يتطلللا ان يكللون هنللاك تنسلليق كامللل فللي الخطللط التللي تللدخل فللي نطللاق المحافظللة 

من ال عة  تاج. او ناب شروعات الان كز لم هزة مر من أج صادرة  نت  سواء كا حدة.  وا

بذلك  شاملة . و ها ال احتياجات البيئة المحلية. وبمثل هذا التنسيق يصبح للمحافظة خطت

 يتم ادراك كل مسؤوليات التنفيذ بالنسبة لها.

 (التنظيم:2)

سلطة  ان أى توزيع لأوجة النشاط المختلفة علي أفراد الجماعة، مع تفويضهم ال

اللازمة لانجاز ما اسند اليهم من أعمال، مع مراعاة أن تنجز هذه الأعمال بأقل جهد، 

عة  فة وطبي وفي أقل وقت، وعلي أحسن حال بحيث تراعي طبيعة هذه الاعمال المختل

عه  في مجمو ثل  لك يم كل ذ ها،  صول علي تي يمكنالح ية ال يات الماد فراد والامكان الا

 تنظيمية.مفهوم العملية ال

تدار  وفي ضوء التعريف السابق، فان الخدمات ذات الطابع القومي يقتضي أن 

هم  تي ت طابع المركزى وال خدمات ذات ال ما أن ال ية، ك بواسطة اجهزة الحكم المركز

في  لتحكم  ضمان حسن ا مجموع البلاد يجا أن تدار بواسطة جهاز مركزى أيضا، ل

 وى ممكن.ادارتها وتحقيق الصالح العام بأفضل مست
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ية  لي الاجهزة المحل مل ا قل بالكا أما الخدمات ذات الطابع المحلي، فيجا أن تن

 علي مختلف مستوياتها، ويتطلا ذلك الاعتمادات المالية والامكانيات المادية .

لي  مل ا وطبقا لمبدأ تساوى السلطة مع المسؤولية، فانه يجا نقل السلطات بالكا

ها مبا تي يمكن ية ح هزة المحل ها. الأج لي عاتق قاه ع سؤوليات المل بات والم شرة الواج

من  لل  ما يق يات ب مال المحل في أع تدخل  ية ال هزة المركز لة الاج فان محاو تالي  وبال

كن ثم لا يم  سلطاتها، يؤدى الي أن تصبح عملية التفويض مظهرية في طبيعتها، ومن 

ج تحقيللق المسللتوى المطلللوا مللن الخدمللة بللأعلي مسللتوى ممكللن الا مللن خلللال علللا

المشكلة التنظيمية، عن طريق التحديد السليم للاختصاصات، والتوزيع الملائم لها بين 

 الاجهزة المركزية والمحليات.
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 التمويل :.3

فة  سليم للوظي ظيم ال لة . والتن يعتبر التمويل من أهم الوظائف التي تباشرها الدو

مة بللين الاجهللزة الماليللة يتطلللا تقسلليم سلللطة تللدبير الأمللوال وانفاقهللا بطريقللة سلللي

لي  ية ع فة المال عاء الوظي قاء  لك أن ال في ذ سبا  ية. وال هزة المحل ية والاج المركز

سائل  في الم سريع  بت ال من الصعا ال عاتق الاجهزة المركزية للدولة بالكامل يجعل 

الماليللة، ممللا يللؤدى بللدوره الللي توقللف بعللض مشللروعات الخدمللة، وصللعوبة تنميللة 

تالي يع يدة ، وبال عن ممارسة مسؤولياته بأفضل مشروعات جد جز الجهاز الاداري 

 صورة ممكنة.

لق  ما يتع يات في ية والمحل هزة المركز بين الاج توازن  يق ال كن تحق من المم و

شروعات مة م يات بإقا سماح للمحل يق ال عن طر ية،  فة المال ية،  بالوظي صادية محل اقت

ها مة ب شروعات الخد لي م فاق ع في الان قه  لذي تحق ئد ا ستخدام العا كن وا ما يم ، ك

التصللريح لتلللك الاجهللزة بالحصللول علللي رسللوم معينللة للمسللاهمة فللي تللدبير بعللض 

لذلك تحصيل  ثال  عل أفضل م الأموال التي تستخدم في تعزيز الميزانيات المحلية، ول

رسوم مرور في الطرق السريعة المارة بالمحافظات ، حيث تستخدم هذه الحصيلة في 

 جراء الذي يتبعه العديد من الدول.تنمية وتحسين تلك الطرق، وهو الا

بين الاجهزة  فاق  قرارات الان صدار  سلطة ا سيم   كن تق خري، يم ومن ناحية أ

من  ية  سلطة النهائ تي تخضع لل نة ال سائل المعي المركزية والمحليات، بمعني تحديد الم

جانا الاجهزة المحلية، والمسائل الاخري التي تتطلا الحصول علي موافقة الاجهزة 

شاط المرك يل  ن شأن تمو سريعة ب قرارات  لي  قة تضمن الوصول ا زية. وبهذه الطري

 الخدمات  العامة علي جميع المستويات.

 التنفيذ:.4

ان ضللمان تنفيللذ المشللروعات الحكوميللة  علللي أكمللل وجلله يتطلللا أن تنتقللل 

قل جهد  جز الاعمال بأ ية حتي تن لي الاجهزة المحل مل ا السلطة التنفيذية  للدولة بالكا

كن  وفي ني أن المحافظ  –أقصر وقت مم هذا يع ظة  –و نة المحاف ئيس لج  –وهو ر
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سلطات  يع ال يده بجم مع تزو ظة .  ستوى المحاف لي م ية ع سلطة التنفيذ مثلا لل كون م ي

 الادارية والتنفيذية اللازمة.

 الرقابة : .5

هزة المحليلة ومتابعتهلا فلي  حق الرقابلة عللي الاج تع الاجهلزة المركزيلة ب تتم

يذ، حدود  التنف في  به ،  و مول  ظيم المع ضوعى والتن طة المو ضوء الخ لي  لك ع وذ

الميزانيللة المعتمللدة، وبللذلك تتأكللد مللن أن الاجهللزة المحليللة تقللوم بواجباتهللا بطريقللة 

 مرضية لتحقيق الاهداف الملتزمة بها.

عن  عة  وتختلف وسائل الرقابة التيتتبعها الاجهزة المركزية، فهناك وسيلة المتاب

ما يق الن ها طر ية لملئ هزة المحل لي الأج سل ا كزى . وتر هاز المر عدها الج تي ي ذج ال

ثل  وتحليل هذه النماذج لاستنباط النتائج . وهناك طريقة المتابعة الميدانية، أي انتقال م

 السلطة المركزية الي المحليات للتأكد من سلامة التنفيذ.

حد على أن وسائل الرقابة يجا ألا تتبع وسائل التفتيش بالصور لي ال ة السابقة ا

في  سا  ثل أسا جا أنيتم لك الوسائل ي الذي يضعف الأجهزة المحلية، بل انالهدف من ت

كشف العراقيل والمشاكل التي تعوق تنفيذ الخطة، أوالكشف عنأي سوء فهم لمتطلبات 

عن طريق الاجراءات العلاجية  هذه الاوضاع  الخطة، وبالتالي العمل علي تصحيح 

 الملائمة. 

لا هزة  ويتط قل أج ية بن هزة المركز يام الاج بة ق سلطة الرقا سليم ل يع ال التوز

طاق  في ن ها  ها بواجبات كان قيام ية لا م هزة المحل لي الأج مالي والاداري ا تيش ال التف

 الاجهزة المحلية وتحت اشرافها.

ما  كن تحقيقه لة لايم ية الكام لة أو اللامركز ية الكام سبق أن المركز ما  يتضح م

نا قول في الواقع، وا فان ال يه  ناء عل ية. وب برمن الأمور الحيو ما يعت لجمع الملائم بينه

شؤون  في  بانتنظيم مايميل الي المركزية انمايعني ان سلطة الاجهزة المركزية للدولة 

ية. وحيث  سبة للامركز ية، والعكس صحيح بالن التنظيم أكبر من سلطة الاجهزةالمحل

ية ان كلامن الأسلوبين المركزى واللامركزى يم كن  وجودهما في التنظيمات الحكوم
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بارات  ية، والاعت لي المركز قود ا المعاصرة، فان معرفة الظروف والاعتبارات التي ت

الاخللري التللي تحبللذ تطبيللق اللامركزيللة، يسللاعد فللي تحقيللق التللوازن الفعللال بللين 

 الاسلوبين.

 الاعتبارات التي تحبذ المركزية :

في طرق  ميلا بصفة عامة فان التقدم الهائل  حديثا خلق  لذى تحقق  الاتصال ا

مة  لك أن الحكو في ذ سبا  ظيم. وال في التن كزى  سلوا المر ضيل الأ حو تف يرا ن كب

صالح  من الادارات والم سرعة  سر وب سهولة وي صال ب ستطيع الات ندما ت ية ع المركز

التابعللة لهللا فللي الاقللاليم المختلفللة، فللان ذلللك يللؤدى الللي تفضلليل تركيللز السلللطة فللي 

صال. العاصمة، وض مان سرعة اتخاذ القرارات والتنفيذ السريع لها نتيجة لسهولة الات

 وبالاضافة الي ذلك هناك اعتبارات أخري تعزز اتباع الأسلوا المركزى وهي:

 النفقات :. 1

قومي،  لدخل ال عندما تزداد النفقات الحكومية بحيث تمثل نسبة كبيرة من حجم ا

مواد ال سيم ال مي فان القرارات المتصلة بتق ستوى تنظي لي م فع ا ستغلالها ترت ية وا قوم

لي  أعلي ، ويلاحظ وجود اتجاه قوى نحو زيادة الانفاق الحكومي في الوقت الحاضر ا

قرارات  فان ال بذلك  قومي، و لدخل ال من ا جدا  يرة  سبة كب ثل ن صبح يم لذي أ حد ا ال

سي  ته تصدر علي أعلي مستوى سيا الخاصة بتحديد حجم الانفاق الحكومي واتجاها

 في الدولة.

 فاعلية الاجراءات القانونية:. 2

موذج  فرض ن في  شريعات  ان نسبة الاقتناع بمدى فاعلية القوانين واللوائح والت

ية  لي المركز قود ا تي ت مة ال سباا الها من الا بر  صرفات يعت سلوك والت من ال عين  م

وأصللحاا هللذا الللرأي يعتقللدون بللأن ضللمان سلللوك معللين مللن جانللا العللاملين فللي 

سلطة التنظيم يز ال من الأفضل ترك ات الحكومية عن طريق اللوائح والقوانين، يجعل 
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فللي العاصللمة، وضللمان تحللرك التنظيمللات الحكوميللة فللي الاتجللاه الللذى تحللدده تلللك 

 القوانين واللوائح.

 تركيز الاهتمام علي انشطة معينة: .3

من وقت  مة  ها الحكو شرف علي تي ت شطة ال ية الأن من الطبيعي أن تتفاوت أهم

مل لآ خر، وبالتالي فان ظهور ظروف معينة تبرز أهمية أحد الانشطة يجعل من المحت

من  قل اختصاصه  تالي ينت قومي، وبال شاط  لي ن شاط محلي ا تحويل هذا النشاط من ن

 الاجهزة المحلية الي الاجهزة المركزية للدولة.

في  صرية  عات الم نت الجام قد كا ظة . ف هذه النق ضح  عددة تو لة مت ناك أمث وه

شاط ا فروع الن لماضى تابعة لوزارة المعارف العمومية التي كانت تشرف علي جميع 

عات  بع الجام قرر أن تت جامعي، ت ليم ال في التع سع  جة التو لة. ونتي في الدو مي  التعلي

لوزارة  سبة  قال بالن كن أن ي شئ يم فس ال عالي، ون ليم ال هي وزارة التع وزارة مستقلة 

شاط الصناعة التي لم يكن لها وجود كوز كان الن سبيا، و ارة مستقلة حتي وقت قريا ن

صناعة  الصناعي مرتبطا مع النشاط التجاري في وزارة واحدة هي وزارة التجارة وال

. وحديثا جدا تكونت وزارة جديدة للاسكان والتعمير، وهذه الوزارة لم يكن لها وجود 

ير أصبحت  ظر –من قبل، وهذا يعني أن مشكلة الاسكان والتعم جة ل نةنتي  -وف معي

لي مستوى  صاتها ا فع اختصا من الأفضل ر لذي جعل  حد ا لي ال ية ا تمثل أهمية قوم

 الوزارة المستقلة.

سبابا  ما أ شاط  ية ن من أهم يد  تي تز كون الأسباا ال وليس من الضرورى أن ت

من المستوى  قل  شطة، وينت حد الان ية أ فع أهم قد ترت موضوعية في جميع الأحوال، ف

شئة المحلي الي المستوى ا لمركزى، نتيجة لمجموعة من الضغوط ئير الرسمية، النا

 من تأثير جماعات المصالح أو مراكز القوى.

 زيادة النفوذ الادارى :. 4

مة  خرى قائ ئات ا ضم هي لي  سعي ا قد ت ها  نة فان ية معي ئة حكوم شاء هي ند ان ع

ه يادة نفوذ سط وز في ب ها  شاطها، رئبة من لة لن شبيهة أو مكم ا والتي تمارس انشطة 
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ظيم  الادارى علي المستوى القومي كله. مثلا، قد يطالا رؤساء الجهاز المركزى للتن

والادارة بضلم جميلع أنشللطة التلدريا الادارى التللي تضلمها منظمللات اخلرى سللواء 

كانللت عامللة أو خاصللة مثللل معهللد الادارة العامللة، والمعهللد القللومي للللادارة العليللا 

ية علي المستوى  وئيرها، وتكوين هيئة مركزية واحدة تختص ية الادار ببرامج التنم

 القومي كله.

 الرغبة في توحيد الاجراءات والنظم :. 5

قد  ان الرئبة في توحيد الاجراءات والنظم الخاصة بادارة التنظيمات الحكومية 

في  تأميم  قوانين ال ند صدور  مثلا، ع ية، ف لي المركز قود ا تي ت من الأسباا ال كون  ت

يع  1691مصر سنة  لي كانت جم ها ا لت ملكيت تأميم وتحو تي خضعت لل شركات ال ال

مع  مام الاختلاف. و الملكية العامة تطبق اجراءات ونظم مختلفة عن بعضها البعض ت

يق  في تحق مع الرئبة  شركات . و الرئبة في توحيد أسس القياس والتقييم لأداء تلك ال

حة  صدار لائ قرر ا قد ت ها، ف عاملين ب ية لل لة الاجتماع من العدا ها نوع  تزم ب موحدة تل

جميع الشركات، والتي تحدد نظم الاجور والعلاوات والترقيات واعداد الخطط وئير 

من  له  كن خاضعة  لم ت ية  من المركز نوع  شركات ل ذلك . وهذا يعني خضوع تلك ال

 قبل، وذلك بسبا الرئبة في توحيد الاجراءات.

سباا ال من الأ نة  جرد عي ثل م سابقة تم بارات ال يع الاعت لي ان جم قود ا تي ت

كون  قد ت سباا  هذه الأ ية. و مات الحكوم في ادارة التنظي كزى  سلوا المر يق الأ تطب

موضللوعية فللي طبيعتهللا. كمللا قللد تكللون أسللبابا شخصللية بحتلله. واذا كنللا فللي مجللال 

جال  في م يق  كزى للتطب كزى واللامر سلوبين المر من الا كل  ضفلية  بين أ نة  المقار

يجللا أن ينبللع مللن المعرفللة السللليمة لطبيعللة الأنشللطة الحكوميللة، فللان هللذ التفضلليل 

 التنظيمات الحكومية الحديثة.

 :كوميةطبيعة التنظيمات الح. 6

ان الطبيعللة المميللزة للتنظيمللات الحكوميللة الحديثللة هللي الاتجللاه نحللو النمللو 

بر  ضخامة والك حو ال حديث ن صر ال في الع مات  هذه التنظي هت  قد اتج ضخامة. ف وال
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عددت الآراء بحيث يتعذر ايقاف تقدمها ف قد ت ته. و ي هذا الاتجاه او حتي مجرد مقاوم

فللي تفسللير هللذه الظللاهرة ، فرجللال السياسللة يقولللون انلله تطللور حتمللي مبعثللة اتجللاه 

ية  ية والتنم الحكومة الحديثة الي اداء مزيد من الخدمات في مجالات الرعاية الاجتماع

ية،  سكاني المطرد الاقتصادية، ويرى علماء الاجتماع أن الثورات الاجتماع مو ال والن

سهمت  مل أ ها عوا مل، كل سيم الع حو التحصص وتق جاه ن ، والتقدم التكنولوجي، والات

 في نمو التنظيم الحكومي وتعدده في كل الاتجاهات.

مو  به ن ترن  عددها، يق ية و مات الحكوم جم التنظي في ح حوظ  مو المل هذا الن و

من مطرد في اعداد العاملين بها وفي تكاليفها، وفي الم لرئم  هام التي تؤديها. وعلي ا

المحللاولات التللي تبللذل لايقللاف تقللدم نمللو التنظيمللات الحكوميللة، فللأن معظللم هللذه 

شاء وحدات أو اجهزة  لي ان به الامر ا المحاولات لايجد نجاحا، بل ان بعضها ينتهي 

 جديدة للتنظيم أو الدراسة أوالرقابة . بما يزيد الموقف تعقيدا.

ية، وفي مواجهة الزيادة ا مات الحكوم لهائلة في عدد الموظفين العاملين  بالتنظي

في  لي  نجد أن هناك وجهتي نظر للآثار المترتبة علي ذلك . وتتمثل وجهة النظر الأو

ية  ظر الثان هة الن ما وج جازه. أ لوا ان مل المط كس ضخامة الع موظفين يع عدد ال أن 

ل، أو نقللص فتللري أن تضللاعف عللدد المللوظفين يللؤدى الللي بقللاء بعضللهم بللدون عملل

 ساعات العمل التي يؤديها جميع الموظفين. أي احدى صور البطالة المقنعة.

لة  ية للدو مة المدن ساع جهاز الخد سير مشكلة لات وقد بذلت محاولات علمية لتف

شهر المحلاولات الدراسلة  ية. وملن أ كم نملو التنظيملات الحكوم شاف قلانون يح واكت

 .Parkinson's Law المعروفة باسم "قانون باركنسون" 

طان  مل لا يرتب ية الع واستنادا الي هذه الدراسة، فان عدد موظفي الحكومة وكم

في  سنوية  يادة ال سة ان الز تت الدرا قد اثب من الأحوال. و حال  بأى  ببعضهما البعض 

 في المتوسط، دون ارتباط بعاء العمل. %8ر78عدد الموظفين الحكوميين تبلغ 

عدل فلي هذا الم عت الدراسلة  قد أرج هو اتجلاه  و لي سلببين : الأول  يادة ا الز

نين ‘ الموظفين المثقلين بأعباء العمل ستخدام اث لي ا سهم، ا في محاولة التخفيف عن أنف
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من  فا  حدود، خو ما ال ما ملتز كل منه قي  قط، حتي يب حد ف من وا بدلا  ساعدين  من الم

له أن تأتي  ما لا ي يا منه لي أن أ ضافة ا ية. بالا في الترق يه  له عل ضيل زمي صبح  تف ي

 منافسا لرئيسه.

في  سبا  أما السبا الثاني فهو أن الموظفين يخلقون عملا لبعضهم البعض، وال

خذ  ندما يت سبعة ع حد، أو  من وا بدلا  موظفين  ذلك أنه في كل حالة حيث يعمل ثلاثة 

قع  في الوا فانهم  ته  خرين لمعاون ساعدين آ لزمن م من ا ترة  عد ف ساعدين ب من الم كل 

 قوم بها هؤلاء المرؤسون.يخلقون اعمالا لكي ي

تي  ومن الاسباا الاخري التي تزيد منتضخم جهازالخدمة المدنية في الدولة وال

تعرضللت لهللا الدراسللة السللابقة، أن الكللوارث القوميللة مثللل الحللروا والازمللات 

الاقتصادية تنتج آثارا استضعافية، فهي ترتفع بمجموع موظفي الحكومة بمعدل سريع 

 ي هذه الظروف فان هذا المعدل لا يهبط الي مستواه السابق.الزيادة، وعندما تنته

صفة  ضخم ب صرة يت لة المعا في الدو ية  مة المدن هاز الخد قول أن ج صة ال خلا

 مستمرة . فما هي النتائج المترتبة علي هذا التضخم؟

بينملللا تعتملللد المنظملللة الصلللغيرة الحجلللم عللللي العلاقلللات الشخصلللية  – 1

يع  والاتصالات ئير الرسمية ، فان كون جم لي أن ت يدعو ا كبر الحجم 

 القرارات والتعليمات والاتصالات مكتوبة ومحددة.

يود  – 1 من الق يد  فرض المز ية  برز أهم ظيم ت في التن عاملين  عدد ال ثرة  ان ك

عد  من القوا يد  شراف ، ومز مة الا ظم محك ضع ن صرفاتهم وو لي ت ع

داء والتعليمللات التللي تحللاول احكللام الرقابللة وتحديللد طللرق نمطيللة لأ

 الأعمال.

صالات  – 3 لي الات ماد ع يزداد الاعت عاملين  عدد ال يادة  جم وز بر الح مع ك

 الرسمية المكتوبة، وهذا يؤدى الي الروتين وتأخير انجاز الاعمال.
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ماد  – 4 جة لان الاعت ييم الاشخاص نتي لة لتق ظم مطو لي وضع ن يل ا يد الم يز

ازاء العللدد علللي المعلومللات الشخصللية أو المنقولللة يصللبح ئيللر مجللد 

 الهائل من العاملين.

سلطة،  – 8 فويض ال حو ت ان جميع الظروف السابقة تفرض ضرورة الاتجاه ن

وهللذا يعنللي الاتجللاه نحللو اللامركزيللة كحللل عملللي لعلللاج الظللواهر 

كن  ية يم السابقة. وفي هذه الحالة فان اللامركزية في التنظيمات الحكوم

 أن تحقق العديد من المزايا.

 كزية :مزايا اللامر

يمكللن تصللنيف المزايللا التللي تحقللق مللن تطبيللق الاسلللوا اللامركللزى فللي 

 التنظيمات الحكومية الي أربعة مجموعات:
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 أولا : المزايا الادارية:

اعفاء الحكومة المركزية من الضغط الزائد عليها، وهو الضغط الذي يتمثل  .1

ير فللي طلبللات الجمللاهير ورئباتهللا. وبالتللالي فللان احالللة مصللالح الجمللاه

 ومشكلاتها الي المناطق التي ينبع منها الضغط يخفف من الأعباء السابقة.

مال وحل المشكلات وتلافي الاخطاء  .1 في الاع بت  في ال سرعةوالمرونة  ال

 وتداركها.

تللوفر المعلومللات لللدى الرؤسللاء بالمسللتويات اللامركزيللة، ممللا يجعللل  .3

تكاملللة القللرارات علللي المسللتوى اللامركللزى مبنيللة علللي المعلومللات الم

 الصحيحة.

سهولةعملية الاتصال وفاعليتها، حيث تتم الاتصالات مباشرة دون تعقيدات  .4

 روتينية.

امكللان التنسلليق بللين مختلللف الخللدمات الميدانيللة مثللل الصللحة والاسللكان  .8

ية علي  طار اللامركز والتعليم والشؤون والتعليم والشؤون الاجتماعية في ا

 مستوى المدينة أو المحافظة.

عة اعفاء ال .9 طرق والاساليا المتب قيادات المركزية من القلق المستمر علي ال

ييم الاشخاص  يتم تق تالي  علي  –كالمحافظين  –وجعلها تهتم بالنتائج، وبال

 أساس الانجازات التي يحققونها وليس الاسلوا الذى يتبعونه في العمل.

تدريا ع .7 صة لل حة الفر لك باتا ية، وذ هارات القياد قدرات والم ية ال لي تنم

 تحمل المسؤولية والاعداد لتولي المناصا القيادية.

 ثانيا : المزايا السياسية :

سيد  – 1 كرة ت يل ف ظل الاسلوا اللامركزى تز ان المشروعات التي تنفذ في 

 الحكومة المركزية وانفرادها بالسلطة.
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شترك  – 1 طاق الممارسة الديمقراطية، حيث ي تمكن اللامركزية من توسيع ن

شتركون أهالي الاق ليم في دراسة مشكلاته وايجاد طرق لحلها،  أي أنهم ي

 في حكم أنفسهم بأنفسهم.

 تصدر القرارات محليا وفقا لمصالح الاقليم. – 3

 ثالثا : المزايا الاجتماعية:

ان اللامركزيللة تسللاعد علللي تنميللة الشللعور بالمسللؤولية الاجتماعيللة والقوميللة 

 وذلك عن طريق:

ولياته المتصلللة بحللل المشللكلات المحليللة وتحمللل ادراك المللواطن لمسللؤ – 1

 بعض الاعباء في هذا الصدد.

ية  – 1 من تنم لك  اسهام المواطن في تنفيذ المشروعات المحلية وما يصاحا ذ

 رئبته في المحافظة عليها وصيانتها احساسا منه بأنها من صنعه.

 رابعا : المزايا الانسانية :

ناب – 1 ية وال ية شعور العاملين بالأهم بت وممارسة حر ع منتحمل مسؤولية ال

 التصرف .

 الشعور بالرضا المستمد من السلطة المخوله للرؤساء اللامركزيين. – 1

 مساوئ اللامركزية :

ناك  كزى، الا ان ه سلوا اللامر ظل الا في  قق  سابقة تتح يا ال يع المزا ان جم

 عددا من نقاط الضعف المرتبطة بهذا الاسلوا منها:

جوهر ال – 1 قرارات ان  خاذ ال ية ات ية حر هزة المحل منح الاج هو  ية  لامركز

عام.  ظيم ال حدة التن مع و عارض  تي لا تت حدود ال في ال شاطها  قة بن المتعل

علي أن هذهالحرية يلزم أن يقابلها نوع من الرقابة المركزية انفعاله حتي 
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لا تنعللدم وحللدة القيللادة . ومللن ناحيللة أخللري، يجللا الحللذر مللن الرقابللة 

 المحكمة الجامدة ، لانها تحد من حرية التصرف.المركزية 

فالملاحظ أن  – 1 ستوى المحلي،  بينما تسهل اللامركزية الاتصالات علي الم

ثر صعوبة ، حيث  كون أك الاتصالات بين الوزارات وفروعها بالاقاليم ت

تصللبح فللرص الاتصللالات الشخصللية ضللئيلة.  وينللتج عللن مشللكلات 

لاقللاليم أنتتعللرض وحللدة السلللطة الاتصللال بللين الللوزارة وفروعهللا با

 للضعف.

زيللادة الأعبللاء الماليللة بسللبا تكللرار الخللدمات الاستشللارية والمسللاعدة،  – 3

 كالشؤون القانونية والشؤون الادارية علي المستوى المحلي.

الللنقص فللي الفنيللين والمتخصصللين علللي المسللتوى المحلللي، وحرمللان  – 4

 المحليات من الخدمات المركزية الفنية.

بالاضللافة الللي أن اللامركزيللة فيهللا اضللعاف للسلللطة المركزيللة، فللان  – 8

عن تنفيلذ  لف  ما قلد تخت مة، ك طة العا يد عنأهلداف الخ قد تح يات  المحل

 السياسة العامة.

 تؤدى اللامركزية الي اضعاف التنسيق علي النطاق القومي. – 9

 الميل الي تنفيذ المشروعات البراقة بغرض الدعاية للمحليات. – 7

 ظاهر المركزية :م

يمثلان اصطلاحا نسبيا، ومنثم لا  –أو اللامركزية  –سبق القول بأن المركزية 

هذه  حددنا  قد  شواهد أو المظاهر. و عض ال يمكن الاستدلال علي أيهما الا من خلال ب

ثم  صدارها،  حق ا ستوى الاعلي ب حتفظ الم تي ي قرارات ال ما : ال ناحيتين ه المظاهر ب

 ت التنفيذية في صنع القرارات.مدى مساهمة المستويا

يرين  هذين المتغ يق  ساهمة  –ومن الطبيعي أن يختلف مدى تطب قرارات والم ال

سائدة ،  – ية ال ية والحضارية والايديولوج من بلد لآخر طبقا لاختلاف الظروف الثقاف
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لك ،  لدين. ورئم ذ من الب كل  في  ية  تالي مظاهر المركز لف بال بد أن تخت ثم لا ومن 

 يز بين مظاهر المركزية التالية:يمكن التمي

في  – 1 شاط الاداري  شؤون الن يع  في جم هائي  ير الن سلطةالبت والقر يز  ترك

 الدولة في يد رجال الحكومة المركزية.

احتكللار الحكومللة المركزيللة التعيللين فللي الوظللائف العامللة علللي جميللع  – 1

 المستويات.

 قانون العاملين بالدولة.اخضاع الترقيات لقواعد ثابته ومنظمة يتكفل بها  – 3

 المنظمات الحكومية المركزية :

سا  سا خام ناك أسا نا أن ه مة، قل مات العا صنيف المنظ سس ت عرض لأ ند الت ع

نا  –منأسس التصنيف يمكن تسميته  قد أرجأ سلطة . و ساس مجال ال صنيف علي أ الت

 التعللرض للله لحللين دراسللة مفللاهيم وتطبيقللات المركزيللة واللامركزيللة، وطبقللا لهللذا

 الاساس، تصنف المنظمات الحكومية الي منظمات مركزية وأخرى لا مركزية .

ية  من الوحدات التنظيم عدد  من  مة  مي المركزى للحكو ويتكون الهيكل التنظي

ها اصطلاح )  بدورها وحدات أصغر يطلق علي ضم  تي ت الكبري هي الوزارات، وال

 ارات(. المصالح(، والتي يتفرع منها وحدات أصغر وأصغر وهي )الاد

ية  ستويات التنظيم من الم عدد  بين  يز  كن أننم سابق، يم كل ال يل الهي ند تحل وع

التللي تتفللاوت فيمللا تضللمه مللن وحللدات تنظيميللة ووظللائف منحيللث طبيعتهللا ونطللاق 

برى  ية الك نات التنظيم جد الكيا ند المستوى الاعلي، ن في  –سلطاتها. فع لوزارات ،  ا

 ية والوظائف القيادية الوسطي. حين يضم المستوى الاوسط المصالح الحكوم

عدة  في قا قع  تي ت ية والوظائف ال أما المستوى الادني، فيضم الوحدات التنظيم

الهيكللل التنظيمللي للحكومللة. أمللا الوظللائف والقضللايا الخاصللة بكللل مسللتوى مللن 

 -المستويات الثلاثة، فيمكن عرضها كالآتي:

 المستوى الاعلي :
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ية ا لرئيس يمثل الوظائف والمنظمات القياد ضم ا في الجهازالحكومي، وي يا  لعل

 الاعلي للدولة والوزراء والوزارات، والمنظمات التي في مستواها.

باختلاف  فه وسلطاته  من حيث وظائ ستوى الأعلي  ظيم الم قة تن لف طري وتخت

لة  في الحا صادية. و عة الانظمة الاقت النظام السياسي في الدولة، كما يختلف طبقا لطبي

بين  فرق  لي ن بين الأو فرق  ية فن لة الثان في الحا ما  ماني. أ سي والبرل ظامين الرئا الن

 الرأسمالي والنظام الاشتراكى.

 أولا : من حيث طبيعة النظام السياسي:

 المستويات المركزية العليا في النظام الرئاسي:. 1

بين  شعا، ويجمع  من ال خا  لة منت ئيس دو يقوم النظام الرئاسي علي وجود ر

رئيس الحكومة. وفي هذا النظام، يتمتع رئيس الدولة بمركز قوى صفة رئيس الدولة و

ئيس  في مواجهة البرلمان لانه يستمد سلطته من الشعا  الذي تولي انتخابه. ويتمتع ر

ما  مة، ك ية تا في حر صبهم  من منا فائهم  حق اع لوزراء و يار ا حق اخت ية ب الجمهور

فللي النظللام از الحكللومي يعتبللر المركزالللذي تتجمللع فيلله كافللة السلللطات العليللا للجهلل

يا ضخما الرئاسي. ونتيجة لذلك نا تنظيم ثل كيا ظام تم ، فان منظمة الرئاسة في هذا الن

ومعقدا، يضم العديد من الخبراء والمستشارين الذين يعاونون الرئيس في تحمل عاء 

 العمل التنفيذى.

لرئيس شرين ل عاونين المبا بدور ال في  وفي ظل النظام الرئاسي، يقوم الوزراء 

ادارة العمل التنفيذي للدولة، علي أن يقوم كل وزير بادارة اعمال وزارته علي ضوء 

 السياسة العامة التي يقررها رئيس الجمهورية.

 المستويات المركزية العليا في النظام البرلماني:. 2

في  كون  ية، اذ ت يه ثنائ يتميز النظام البرلماني التقليدى في أن السلطة التنفيذية ف

ئيس دولة ئير مسؤول عن اعماله ، ووزراء يكونون هيئة جماعية تسمي مجلس يد ر

 الوزراء، ويسألون أمام البرلمان.
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كن  خاا. ول ية بالانت ثة، أو رئيس جمهور كا بالورا لة مل ئيس الدو كون ر قد ي و

لوزراء  جاه مجلس ا ية، وت من ناح مان  جاه البرل ستقلا ت يلزم أن يكون رئيس الدولة م

بين شخصية من ناحية أخرى  . واستقلاله تجاه مجلس الوزراء معناه وجوا الفصل 

جوز  نه لا ي لوزراء، أي أ رئيس الدولة وشخصية رئيس الحكومة الذي يرأس مجلس ا

كون  خري، لاي بارة ا لوزراء، او بع لس ا ئيس مج لة ور ئيس الدو صفة ر بين  مع  الج

مان، رئيس الولة رئيسا للوزراء في نفس الوقت. أما استقلال رئيس الد جاه البرل لة ت و

 فمقتضاه أن بقاءه في مركزه لا يتوقف علي ارادة البرلمان.

كون  ية للجهاز الحكومي ت يادة الفعل فان الق ماني،  وطبقا لخصائص النظام البرل

سة  مة الرئا فان منظ ثم  من  لوزراء، و لس ا لوزراء ومج لك أو  –لرئيس ا سواء للم

 تها في النظام الرئاسي.تكون أصغر بكثير من مثيل –لرئيس الجمهورية 

عاتق  لي  قع ع ماني ت ظام البرل في الن لة  ية لادارة الدو سلدة الحقيق يث أن ال وح

جان فرعية  مجلس الوزراء والوزراء، فان الأمر يتطلا عادة تكوين لجان وزارية ول

 تدخل جميعها ضمن الاطار التنظيمي للمستوى الاعلي.

 ثانيا : من حيث طبيعة النظام الاقتصادى:

هذا ت في  سائد، و صادى ال ظام الاقت عة الن قا لطبي لوزراء طب سؤولية ا فاوت م ت

الصللدد نفللرق بللين النظللام الرأسللمالي ) التنافسللي أو الاحتكللارى(، وبللين النظللام 

 الاشتراكي.

 النظام الرأسمالي:. 1

عن  ها مسؤولية  ني كون خدميا، بمع عا  لوزارات طاب خذ ا ظام تأ هذا الن في ظل 

قي أن تقديم الخدمات الاساس ليم والصحة . حقي لداخلي والتع ية مثل الأمن الخارجي وا

هللذه الللوزارات قللد تشللرف علللي بعللض القطاعللات الانتاجيللة فللي مجللال الزراعللة أو 

عد  سات والقوا يق السيا خلال تطب من  الصناعة، ولكن يقتصر دورها علي الاشراف 

 نوع. المقررة في هذا الصدد فحسا، ولكنها لاتمارس أعمالا انتاجية من أى
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 النظام الاشتراكي:. 2

يعنللي أن الللوزارات فللي هللذا النظللام تأخللذ طابعللا انتاجيللا. والوزارةالانتاجيللة 

سيير  لي ت عداه ا بل يت سا،  قوانين فح يق ال لوائح وتطب صدار ال في ا شاطها  ثل ن لايتم

 قطاع انتاجي معين أومجموعة من القطاعات بطريقة مباشرة.

ظام ولتوضيح الرق بين النظامين، نجد أ نه في الولايات المتحدة حيث يطبق الن

لدفاع  ية وا يد والداخل عدل والبر جالات ال في م قط  شر وزارات ف جد ع سمالي، تو الرأ

مارس  ها لا ت قط، ولكن خدمات ف بأداء ال قوم  لوزارات ت هذه ا والصحة وئيرها، وكل 

مة الات حاد نشاطا انتاجيا أو اقتصاديا من أى نوع. وعلي العكس من ذلك، تتكون حكو

 وزارة انتاجية والباقي مخصص للخدمات . 47وزارة منها  84السوفياتي من 

وطبقللا لهللذا الاخللتلاف بللين النظللامين ، فللان حجللم المسللتوى الأعلللي للجهللاز 

من نظيره  يدا  ثر تعق بر وأك كون أك بد ان ي الاداري الحكومي في النظام الاشتراكي لا

 في النظام الرأسمالي.

 المستوى الاوسط:

تي يحتوى ا ية ال يع الوظائف القياد في الجهاز الحكومي جم ستوى المتوسط  لم

مة.  سات العا ئات والمؤس مديري الهي لوزارات و كلاء ا ثل و لوزراء م ستوى ا لي م ت

لرئيس  ويمثل هذا المستوى حلقة الوصل بين القيادة العليا للجهاز الحكومي ممثلة في ا

ية بين بق لوزراء. و لوزراء وا ئيس ا لة ور لي للدو من  الأع هازالحكومي  ضاء الج اع

 المستوى الأدني.

من  ويلاحظ أن تعيين القيادات في المستوى الأوسط يخضع لاعتبارات سياسية 

من حيث  شائعاً  كان  ما  ستوى الاعلي، بعكس  بي للم سي او الحز هم السيا حيث ولائ

مدى  خرى  مرة أ كد  هذا يؤ قط، و ية ف فاءة الفن صر الك لي عن ينهم ع في تعي ماد  الاعت

 باط بين الادارة والسياسة طبقا للمفهوم الحديث والسابق التعرض له.الارت
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ويلاحللظ ان المسللتوى الأوسللط لا يضللم وكلللاء الللوزارات ومللديرى الهيئللات 

نة  ية المعاو من الوحدات الوظيف عددا  ضم أيضا  والمؤسسات العامة فحسا، بل انه ي

وحللدات مللن حالللة والوحللدات التنسلليقية والوحللدات الأقليميللة، ويتفللاوت عللدد هللذه ال

 لأخرى.

 المستوى الأدني:

ية  شرف علي الوحدات التنفيذ يضم هذا المستوى الوظائف القيادية الدنيا التي ت

الللدنيا فللي المصللالح الحكوميللة، وتسللمي الوظللائف الأشللرافية، وذلللك بالاضللافة الللي 

الوظللائف الاخللرى التللي لا تتضللمن مجللالات للاشللراف ، وتمثللل أئلبيللة الوظللائف 

 الحكومية.

هذه  فان  ئى،  ستقرار الأدا سية والا حدة السيا كاف منال قدر  ضمان  غرض  ول

الوظللائف يحكمهللا عللادة اطللار تفصلليلي مللن القواعللد والللنظم والاجللراءات واللللوائح 

بادأة  فرص الم يل  من الجمود وتقل نوع  لي  يؤدى ا كان  الوظيفية، وهذا الاطار، وان 

عن علاوة علي الروتينية، الا أنه ضرورى لضمان الاستم عد  رارية والاستقرار، والب

 اللاموضوعية  سواء في التعيين في هذه الوظائف، أو في تقييم القائمين بها.

 المنظمات الحكومية اللامركزية:
لي  ما ع ستقلة ا ية م عن وحات ادار بارة  ية ع ية اللامركز ان الوحدات الحكوم

س سألة ن نا م ستقلال ه كرة الا حظ أن ف في . ويلا مي أو وظي ساس اقلي هذه أ بية، لان 

مت  ما ت ظل دائ الوحدات، وان كانت تتمتع بسلطة نهائية في صنع القرارات، الا انها ت

لة.  اشراف الدولة ووصايتها، وإلا لأصبحت هذه الوحدات بمثابة دولة داخل نفس الدو

ومللن أمثلللة المنظمللات اللامركزيللة المحافظللات والهيئللات العامللة والمؤسللات العامللة 

 ومجالس المدن.

ثل ويلا سى ويتم نا سيا قانوني وجا نا  جانبين ، جا حظ أن للنظام اللامركزى 

لة ،  في الدو مة  سلطات العا في ممارسة ال يز  الجانا القانوني في تفتيت ظاهرة الترك

أمللا الجانللا السياسللي، فيتمثللل فيمللا تقللوم عليلله اللامركزيللة مللن توسلليع لمفهللوم 
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ية الديموقراطية، حيث تنقل سلطة التقرير النهائي في ا ئات محل لي هي مة ا شؤون العا ل

 بطريقة تحقق مساهمة الشعا في تحمل مسؤولياته.

ظام الحكم  ية أو ن ية الادارة المحل ية بنظر ترن موضوع اللامركز ما يق با  وئال

 المحلي، ونظرا لأهمية هذا الموضوع، فسوف نفرد له فصلاً مستقلاً.


